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في إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا 
أولاً- مقدمة - دور القطاع الصناعي في التنمية

لقد حظي قطاع الصناعة، الذي يستهلك ثلث الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم، باهتمام خاص في برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظراً لانخفاض كفاءة العمليات الصناعية المختلفة وتوافر إمكانيات فنية واقتصادية كبيرة لتحقيق انخفاض ملموس في كمية الطاقة المستهلكة، وبالتالي في كمية إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية.   
ويتأثر نمو القطاع الصناعي بعدة عوامل اجتماعية، واقتصادية وتقنية تتحكم إلى حد كبير بتطور هذا القطاع وبمعدل استهلاك الطاقة فيه ومنها: النمو السكاني، وازدياد  معدل استهلاك الفرد للمنتجات الصناعية، والتحول إلى اقتصاد الخدمات وانتقال العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى الدول النامية، وتحسن كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في الدول الصناعية، والتوجه نحو استخدام مصادر بديلة للطاقة وذلك لضرورات اقتصادية وبيئية، ولخفض الكلفة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
ويؤدي القطاع الصناعي في الدول العربية دوراً مهماً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم بشكل فعال، بشقيه الاستخراجي والتحويلي، في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات. ووفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2004(
) فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 722920 مليون دولار. ساهم القطاع الصناعي في الدول العربية بنسبة 39.2 في المائة منه، إذ بلغت نسبة مساهمة الصناعات الاستخراجية 28.3 في المائة ونسبة مساهمة الصناعات التحويلية 10.9 في المائة.
ويتسم القطاع الصناعي في الدول العربية بخصائص متعددة منها: الاعتماد على التقنيات المستوردة من الخارج، واستخدام الوقود الأحفوري وخاصة الغاز الطبيعي والديزل وزيت الوقود الثقيل كمصدر للطاقة في عمليات التصنيع، مع اتجاه واضح للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في عدد من الصناعات الرئيسية، وغياب الرأسمال اللازم لعمليات التطوير، وارتفاع كلفة الطاقة لدى الدول غير المنتجة للنفط، وتفاوت ملكية الصناعة بين القطاعين العام والخاص، وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة نتيجة الدعم الواسع لأسعار مبيع الطاقة، وقدم التقنيات المستخدمة في بعض الدول العربية، وتدني الإنتاجية العمالية بسبب قلة العمالة الماهرة وعدم مواكبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات الصناعة.

وانطلاقاً من أهمية تحقيق التنمية المستدامة والتي تتطلب إدارة كفوءة للموارد والثروات الطبيعية واستخدام أساليب تقنية نظيفة بيئيا ومقبولة اقتصادياً واجتماعياً وفي إطار تكامل منظومة التنمية والطاقة والبيئة، فقد برزت أهمية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي حيث بينت التجارب العالمية والخبرات المكتسبة توافر إمكانات كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف الصناعات.  

وتشهد التوجهات الحالية في العديد من الدول العربية خطوات متسارعة لتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات وخاصة منها كثيفة الاستهلاك للطاقة كالصناعات البترو كيميائية والأسمدة والألمنيوم والحديد والصلب  لتحقيق استفادة امثل  من مصادر الطاقة الأولية المتاحة وخاصة الغاز الطبيعي مما سيؤدي إلى تنامي حصة القطاع الصناعي من مصادر الطاقة، ويستدل من الواقع الحالي لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي العربي إلى تدني مؤشرات كفاءة الطاقة في معظم الصناعات بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة، وعلى ضوء التجارب العالمية والخبرات المكتسبة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في الصناعات المختلفة فان ايلاء هذا الموضوع الاهتمام في القطاع الصناعي العربي يعتبر من الأمور ذات الأولوية. وتعرض هذه الورقة أهمية العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي العربي والأساليب والتقنيات التي يمكن إتباعها لتحقيق ذلك مع استعراض لبعض التجارب العالمية والبرامج الوطنية في هذا المجال وعرض لدراسات حالة لإمكانات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أربعة صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة هي صناعات الإسمنت والحديد والأسمدة والزجاج، متضمنة حالة بعض المصانع في عدد من الدول العربية، والمعوقات التي تفرض تطبيق إجراءات وتقنيات الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وتختم الورقة بالخلاصة وعدد من التوصيات.

ثانياً- استهلاك الطاقة وفرص ترشيد استخدامها في القطاع الصناعي في الدول العربية

ألف- الاستهلاك النهائي للطاقة

يعتبر النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاقة الأولية في الدول العربية، وقد بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الدول العربية في عام 2004 حوالي 4.185 مليون برميل مكافئ نفط (ب.م.ن.)* في اليوم من النفط والمشتقات النفطية و 3.218 مليون ب.م.ن. في اليوم من الغاز الطبيعي، بينما بلغ استهلاك الطاقة الكهربائية حوالي 461 ألف جيجاوات ساعة (ج.و.س) (
)، ويعتمد إنتاج الكهرباء بشكل رئيسي على النفط والغاز الطبيعي إذ تشكل هذه المصادر نسبة 98.1 في المائة من مصادر الطاقة المنتجة للكهرباء بينما لا تتجاوز نسبة  مساهمة المصادر المائية حوالي 1.9 في المائة في حين لا تشكل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والمصادر الأخرى نسبة تذكر في الوقت الراهن.

وتتباين نسبة الاستهلاك النهائي للطاقة إلى استهلاك الطاقة الأولية، فهي متدنية في الدول المنتجة للبترول (53-65 في المائة)، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة في عمليات التحويل في المصافي ومحطات التوليد الكهربائية وترتفع هذه النسبة لتصل إلى حوالي 70 في المائة في مصر والأردن، و75 في المائة في سورية. وقد مثل النفط ما نسبته 62.39 في المائة من  الاستهلاك النهائي للطاقة في حين ساهم الغاز الطبيعي بنسبة 23.71 في المائة، والكهرباء 13.43 في المائة والفحم 0.46 في المائة، كما يتضح ذلك في الجدول (1).

الجدول (1)

 توزع نسب الاستهلاك النهائي للطاقة على المصادر والقطاعات

في الدول العربية في عام 2002

	
	القطاع الصناعي %
	قطاع النقل العام %
	القطاعات الأخرى %
	المجموع %

	النفط
	18.12
	25.80
	18.47
	62.39

	الغاز الطبيعي
	14.38
	-
	9.33
	23.71

	الكهرباء
	2.56
	0.03
	10.85
	13.43

	الفحم
	0.46
	-
	-
	0.46

	المجموع
	35.52
	25.83
	38.65
	100


 المصدر: 2002 Energy Balances and Electricity Profiles, UN, New York, 2005
باء- حصة قطاع الصناعة من الاستهلاك النهائي للطاقة

يعتبر القطاع الصناعي أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في الدول العربية حيث قدرت حصته من الاستهلاك النهائي للطاقة في عام 2002 بحوالي 35.52 في المائة. وتباينت هذه النسبة بين الدول العربية حيث ارتفعت إلى حوالي 84.6 في المائة في دولة قطر و 72.5 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً للاستهلاك الكبير في الصناعة النفطية. وقد ساهم النفط والمنتجات البترولية بما نسبته 51 في المائة من هذا الاستهلاك، والغاز الطبيعي بما نسبته 40.5 في المائة والكهرباء بنسبة 7.2 في المائة. ويبين الجدول (2) تطور نسبة استهلاك القطاع الصناعي إلى الاستهلاك النهائي للطاقة في عدد من الدول العربية خلال الفترة 1999-2002.

الجدول (2)

 تطور نسبة استهلاك القطاع الصناعي* من الاستهلاك النهائي  للطاقة خلال الفترة 1999-2002 في عدد من الدول العربية


(%)

	الدولة
	1999
	2000
	2001
	2002

	المملكة الأردنية الهاشمية
	24.8
	24.7
	24.02
	23.25

	دولة الإمارات العربية المتحدة
	72.24
	71.38
	73.14
	72.5

	الجمهورية التونسية
	29.22
	31
	31.1
	30

	جمهورية الجزائر الديمقراطية
	40.44
	41.42
	42.3
	43.15

	الجماهيرية العربية الليبية العظمى
	25.3
	25.25
	23.4
	23.2

	المملكة العربية السعودية
	32.98
	32.27
	31.8
	33.47

	الجمهورية العربية السورية
	46.44
	46.33
	42.8
	43.5(1)

	سلطنة عُمان
	57.97
	62.7
	63.77
	64.4

	دولة قطر
	82.88
	84.23
	84.03
	84.6

	دولة الكويت
	58.67
	60.85
	56.54
	57.9

	المملكة المغربية
	27.1
	27.2
	27.44
	28.75

	جمهورية مصر العربية
	45.4
	35.25
	38.13
	39.2(2)

	الجمهورية اليمنية
	6.7
	6.52
	6.15
	6


المصدر: 2002 Energy Balances and Electricity Profiles, UN, New York, 2005
(1) بلغ 29.4 % وفق التقرير الوطني حول الطاقة لأجل التنمية المستدامة، 2003.

(2) بلغ 47% وفق تقرير الطاقة في مصر لعام 2001-2002، وزارة الكهرباء والطاقة/جهاز تخطيط الطاقة، جمهورية مصر العربية.
x  تتضمن هذه النسب استهلاك القطاع الصناعي والتشييد وفق ما ورد في ميزان الطاقة المعتمد في الأمم المتحدة/مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
جيم-   مؤشرات استهلاك الطاقة في عدد من الصناعات في الدول العربية

تصنف الصناعات وفق التصنيف المعياري الصناعي العالمي (The International Standard Industrial Classification – ISIC). إلى ثلاث مجموعات: (أ) استخراج المصادر الطبيعية؛ (ب) التحويل إلى مواد خامية؛ (ج) صناعة المنتجات النهائية (الصناعات التحويلية). وللسهولة تم تصنيف هذه الصناعات في مجموعتين أساسيتين هما: الصناعات الإستخراجية والصناعات التحويلية. وفيما يلي عرض بعض مؤشرات استهلاك الطاقة في عدد من هذه الصناعات الرئيسية المتوافرة في الدول العربية.

1- الصناعات الاستخراجية
تشمل الصناعات الاستخراجية صناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي، واستخراج الخامات المعدنية وغير المعدنية. وتمثل عمليات إنتاج ونقل وتكرير ومعالجة النفط والغاز الطبيعي المستهلك الرئيسي للطاقة في القطاع الصناعي العربي، إذ يتطلب إنتاج النفط والغاز الطبيعي كميات كبيرة من الطاقة لعمليات الاستخراج والمعالجة والنقل، حيث تستهلك في تشغيل مضخات إنتاج المواد الهايدروكربونية، والمياه المرافقة، وتوفير الحرارة اللازمة لعمليات فصل النفط المستخرج، وإنتاج البخار اللازم لعمليات الاستخراج المدعم، وتشغيل مضخات إعادة حقن المياه ونقل النفط المنتج عبر الأنابيب، وتشغيل ضواغط إعادة حقن الغاز الطبيعي المنتج أو تصديره عبر الأنابيب، وتأمين الوقود اللازم لمجموعات توليد الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات التشغيل، وتغذية التجمعات السكنية العاملة في هذا المجال.
ويتباين استهلاك الطاقة بشكل واسع وفقاً للظروف المحلية وشروط التشغيل، ويتم عادة إنتاج الطاقة اللازمة في العديد من الحقول من الغاز الطبيعي المنتج محلياً الذي يستخدم كوقود في مجموعات التوليد الكهربائية، والضواغط. وفي الحالات التي تكون فيها إمدادات الغاز الطبيعي محدودة يتم شراء الطاقة الكهربائية من مصادر خارجية. ووفق دراسة للجمعية العالمية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي(
) وتؤمن مصادر الطاقة المنتجة محلياً حوالي 77 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة. 

وتعتبر صناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي ونقلهما إلى مراكز التكرير والاستهلاك من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وقدر الوسطي العالمي لاستهلاك الطاقة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحوالي 1.35 جيجاجول/طن هايدرو كربون منتج في عام 2004 (3)، وقد بلغ إنتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية حوالي 1232 مليون طن م.ن. في عام 2004 كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 321 مليار م3. ووفقاً لهذا المعدل فان إنتاج النفط والغاز الطبيعي استهلك حوالي 1525.2 مليون جيجاجول لإنتاج النفط أي ما يعادل 36.4 مليون طن م.ن. و355.4 مليون جيجاجول لإنتاج الغاز الطبيعي أي ما يعادل 8.5 مليون ط.م.ن..  
2- الصناعات التحويلية
وتصنّف هذه الصناعات في ثلاث مجموعات هي: (أ) الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقـة (High Energy Consuming Industry) وتتضمن الصناعات الكيميائية، والمعدنية، والغذائية، وصناعة الورق، والزجاج، ومواد البناء. (ب) الصناعات منخفضة الاستهلاك للطاقة وذات القيمة المضافة العالية (High Value-added and Low-energy Consuming Industries) وتتضمن صناعة وسائط النقل والآليات الصناعية والأجهزة الكهربائية، والحواسب الإلكترونية. (ج) الصناعات منخفضة الاستهلاك للطاقة (Low-energy Consuming Industries) وتتضمن صناعة النسيج، والتبغ، والطباعة، والبلاستيك، وصناعة الجلود والمنتجات الجلدية. وفيما يلي عرض لعدد من الصناعات التحويلية المتوافرة في الدول العربية.

(أ) صناعة الألمنيوم تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية حيث يقدر الاستهلاك النوعي للطاقة بين 14.1- 19.3 ميجاوات ساعة للطن المنتج من الألمنيوم(
). وتعتبر مادة الألمنيوم من اكثر المواد قابلية لإعادة التدوير ولمرات عدة، ويمكن أن تحقق عمليات إعادة التدوير وفرا في الطاقة المستخدمة يصل إلى 95 في المائة. وتوجد صناعة الألمنيوم في مملكة البحرين، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخطط دولة قطر لإنشاء مصهر ألمنيوم. كما تدرس المملكة العربية السعودية إمكانات استغلال خامات الألمنيوم المتوافرة لديها وإنشاء مصهر للألمنيوم (
). كما يوجد في عدد من الدول العربية مصانع للألمنيوم تنتج مقاطع مختلفة باستخدام المواد الخام المستوردة والألمنيوم المستعمل.

(ب) الصناعات الغذائية والمشروبات هي صناعات متشعبة ومتعددة الأنواع والتقنيات، وتتوافر في كافة الدول العربية بأحجام مختلفة، تتراوح بين شركات كبيرة ومنشات عائلية صغيرة. وقد بينت بعض الدراسات أن استهلاك هذه الصناعات من الطاقة يمثل نسبة 13.4 في المائة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة في الجمهورية اللبنانية(
) و8 في المائة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي في جمهورية مصر العربية في عام 1998. ويقدر متوسط الاستهلاك النوعي للطاقة في الصناعات الغذائية المصرية بـِ 84 كجم م.ن./طن(
). وقدرت الوفورات في استهلاك الطاقة الممكن تحقيقها في هذه الصناعات في جمهورية مصر العربية بنسبة 22-45 في المائة، وتتباين كلفة الطاقة نسبة إلى الكلفة الكلية للإنتاج، فتتراوح بين 3.5 في المائة في لبنان و 5.15 في المائة في سورية، و 10 في المائة في مصر.

(ج) الصناعات النسيجية يستخدم الديزل والكهرباء كمصادر للطاقة في هذه الصناعة ويتباين استهلاك الطاقة فيها تبايناً كبيراً حيث يتراوح استهلاك البخار من 10– 40 كجم لكل كجم ألبسة كما يقدر وسطي الاستهلاك النوعي للطاقة الكهربائية بين 4.63 ك.و.س لكل كجم من الغزول ويصل إلى 11.76 ك.و.س. لكل كجم من الأقمشة الجاهزة (
). وتتراوح كلفة الطاقة بين 5-20 في المائة من كلفة الإنتاج وفقاً لنوع المنتج وأسعار الطاقة(
).

(د) صناعة الإسمنت توجد هذه الصناعة في كافة الدول العربية كونها من الصناعات الأساسية التي تتطلبها أعمال البناء والتشييد، وتعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث يقدر الاستهلاك النوعي الوسطي لإنتاج طن من الإسمنت بحوالي 100-150 كجم مكافئ نفط، حسب طريقة التصنيع المستخدمة. وتشكل كلفة الطاقة فيها 40- 60 في المائة من كلفة الكلية للإنتاج. وبلغ استهلاك إجمالي صناعة الإسمنت من الطاقة عالميا ً في عام 2003، حوالي 2.1 في المائة من إجمالي الطلب على مصادر الطاقـة الأولية، بينما بلغ هذا الاستهلاك في الدول العربية حوالي 11 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي. 
(هـ) صناعة الحديد والصلب تتوافر هذه الصناعة بشكل رئيسي في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيث يشكل إنتاجهما من المنتجات الوسيطة والنهائية حوالي 64 في المائة من إنتاج الدول العربية (
). ويقدر الاستهلاك النوعي الوسطي العالمي للطاقة في صناعة الحديد بـِ 600 كجم مكافئ نفط للطن. بلغ الاستهلاك العالمي للطاقة في صناعة الحديد في عام 2003، حوالي 5.5 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي لمصادر الطاقة الأولية، وبلغ في الدول العربية ما يعادل عشرة في المائة من استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في هذه الدول.
(و) صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لوحدة المنتج حيث يحتاج الطن من الأسمدة الآزوتية إلى ما لا يقل عن طن من المواد الهايدروكربونية ويستخدم الغاز الطبيعي بشكل رئيسي كمادة مغذية وكوقود. ويقدر استهلاك الطاقة في صناعة الأسمدة في الدول العربية بحوالي 8 مليون طن مكافئ نفط في عام 2003. وتشكل كلفة الطاقة في صناعة الأسمدة الآزوتية ما يزيد عن 80 في المائة من إجمالي كلفة الإنتاج.
(ز) صناعة الزجاج تعد من الصناعات المنتشرة في معظم الدول العربية حيث يتم إنتاج أنواع متعددة من المصنوعات الزجاجية كالزجاج المسطح وزجاج المستوعبات وتعد صناعة الزجاج من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لوحدة المنتج. ويقدر وسطي الاستهلاك النوعي العالمي بحوالي 400 كجم .م.ن./طن زجاج. ويقدر الطلب على الطاقة في صناعة الزجاج في دول الإسكوا بحوالي 1 مليون طن مكافئ نفط سنوياً أي ما يعادل واحد في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي.              
(ح) الصناعات الهايدروكربونية تعتبر صناعة تكرير النفط من الصناعات المهمة في الدول العربية حيث تقدر طاقة مصافي التكرير في دول الإسكوا في عام 2004 بحوالي7.3 مليون برميل يومياً تمثل 8.6 في المائة من طاقة التكرير العالمية(
) وتلحظ خطط العديد من الدول العربية وخاصة المنتجة للنفط، إقامة مشاريع لإنشاء مصافي جديدة أو تطوير المصافي القائمة وتحسـين مواصفـات المنتجـات النفطيـة، وتسـتهلك مصافـي التكرير النظامية (Standard complex refinery) 6-7 في المائة من كمية النفط الخام المعد للتكرير لتأمين احتياجاتها الذاتية، لذلك يمكن اعتبار هذه الصناعة من الصناعات الرئيسية المستهلكة للطاقة في الدول العربية. كما تشهد صناعة الغاز الطبيعي تطوراً متزايداً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع معالجة الغاز وتسييله ونقله، وتلحظ الخطط الحالية والمستقبلية التوسع في صناعة الغاز لدى الدول العربية المنتجة له.
(ط) الصناعات البيتروكيميائية تتزايد القدرة التنافسية للصناعات البتروكيميائية العربية لاعتمادها على الغاز الطبيعي كمادة مغذية رخيصة نسبيا بالمقارنة مع النافتا المستخدمة في أوروبا لهذا الغرض، وتعتبر هذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث يتراوح الاستهلاك النوعي للطاقة في المنشآت الحديثة 1330 كجم.م.ن. للطن في صناعة البولي اتيلين ويصل إلى 1946 كجم.م.ن للطن من مادة البولي فينيل كلورايد،(
) وبلغ مجمل الإنتاج في عام 2000 في الدول العربية حوالي 32 مليون طن ويتوقع أن تصل طاقة الإنتاج إلى اكثر من 50 مليون طن في عام 2010(
).

دال- كثافة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في الدول العربية

تسمى كمية الطاقة المستهلكة لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (جرام م.ن./دولار) بكثافة استهلاك الطاقة وتعبر عن الكفاءة التي تستهلك فيها الطاقة في الدولة، كما تسمى الكمية المستهلكة لكل دولار من القيمة المضافة التي يحققها قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (جرام م.ن./دولار) عن كثافة استهلاك الطاقة في هذا القطاع، وتعبر عن مدى الكفاءة التي تستهلك فيها الطاقة في هذا القطاع.

يبين الجدول (3) تغير كثافة استهلاك الطاقة في الدول العربية، وكثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية في هذه الدول خلال الفترة 1998-2003، حيث يتضح أن استهلاك قطاع الصناعات التحويلية من الطاقة قد بلغ في عام 2003 حوالي 95.4 مليون ط.م.ن. وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة حوالي 78.6  مليار دولار وبالتالي يتضح أن كثافة استهلاك الطاقة في هذا القطاع تساوي 1213 جرام م.ن./للدولار. في حين أن هذه الكثافة كانت في عام 1998 في فرنسا 350 جرام م.ن./دولار. وفي اليابان 180 غرام/دولار.(
)
الجدول (3)

 تغير كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية خلال الفترة 1998-2003
	التسمية
	الوحدة
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	الناتج المحلي الإجمالي (1)
	مليار دولار
	586.49
	629.4
	708.9
	662
	671.7
	722.9

	استهلاك الطاقة الأولية (2)
	مليون ط.م.ن.
	313
	325
	340
	349
	357
	364

	كثافة استهلاك الطاقة
	جرام م.ن./دولار
	533
	516
	479
	527
	351
	503

	القيمة المضافة للصناعات التحويلية (1)
	مليار دولار
	67.9
	71.47
	76.43
	77.6
	78.9
	78.6

	نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي
	%
	11.57
	11.35
	10.78
	11.72
	11.74
	10.87

	حصة قطاع الصناعات التحويلية من الطاقة (3)
	مليون ط.م.ن.
	82.75
	83.53
	88.1
	90.9
	93.4
	95.4

	النسبة المئوية لقطاع الصناعات التحويلية
	%
	26.43
	25.7
	25.91
	26
	26.16
	26.2

	كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية
	جرام م.ن./دولار
	1218
	1168
	1152
	1171
	1183
	1213


المصدر:
(1) التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أيلول/سبتمبر 2004.

(2) الإسكوا، المجموعة الإحصائية رقم 24 لعام 2005.

هاء- الاستهلاك النوعي للطاقة في عدد من الصناعات في عدد من الدول العربية والعالمية

يمثل الاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة ما، كمية الطاقة المستهلكة لوحدة المنتج من هذه الصناعة وأن استخدام الطاقة بكفاءة عالية يتطلب العمل على تخفيض الاستهلاك النوعي للطاقة بقدر الإمكان. يبين الجدول (4) الاستهلاك النوعي للطاقة في عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في عدد من الدول العربية ومقارنتها مع مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين واليابان، وفق ما توافر من معلومات.

الجدول (4)

 الاستهلاك النوعي للطاقة في عدد من الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة في عدد من الدول العربية والعالمية

كجم م.ن./طن

	الدولة
	الإسمنت
	الحديد
	الأسمدة
	الزجاج
	النسيج
	السكر

	
	
	
	الأمونيا
	اليوريا
	الفوسفات الثلاثي
	
	
	

	الأردن
	106
	-
	
	
	
	
	
	

	الإمارات
	146
	
	
	
	
	
	
	

	سورية
	136
	236
	900
	1494
	167
	557
	
	

	لبنان
	132
	
	
	-
	
	372
	
	

	مصر
	122
	744
	1186(2)
	757
	
	500(*)
	2270(*)
	152(*)

	أمريكا
	125
	620
	
	
	
	
	
	

	أوروبا
	
	
	860
	528
	60
	
	
	

	الهند
	95
	788
	
	
	
	
	
	

	الصين
	127
	860
	
	
	
	
	
	

	اليابان
	87
	381
	
	
	
	
	
	

	المتوسط العالمي
	110
	570
	941
	660
	80
	400(*)
	1725(*)
	95(*)

	أحدث التقنيات
	93
	
	685
	458
	69
	
	
	


المصدر:  الإسكوا، "تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة،  E/ESCWA/SDPD/2005/1(Part I)) ) 

*  الإسكوا، تحسين كفاءة استخدام الطاقة من منظور إقليمي في دول الإسكوا، 1998. E/ESCWA/ENR/1997/13))

واو- الفرص المتاحة لترشيد الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية العربية

تشكل الطاقة العصب الأساسي لكل الصناعات وتعتبر بشكليها الكهربائي والبترولي (النفط والغاز الطبيعي) العامل الاقتصادي الرئيسي والمهم في كلفة وحدة الإنتاج الصناعي وتمثل كلفتها في بعض الصناعات حوالي 60 في المائة من الكلفة الإجمالية للمنتج (صناعة الإسمنت مثلاً) من هنا تظهر أهمية التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في قطاع الصناعة بشكل عام وفي عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل خاص. وقد بينت الدراسات وتقارير التدقيق الطاقي في عدد من المنشات الصناعية العربية وخاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تبايناً كبيراً في كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية من جهة وفي الاستهلاك النوعي لوحدة المنتج في صناعة ما، بالمقارنة مع المؤشرات العالمية من جهة أخرى. وبالرجوع إلى الجدولين 3 و 4 يتضح ما يلي:

1- تدني نسبة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية فهي تتراوح بين 10.87-11.74 في المائة فقط من إجمالي هذا الناتج، بينما تتجاوز في الدول الصناعية الأوروبية وفي اليابان 20 في المائة، في حين يشكل استهلاك الطاقة في هذا القطاع حوالي 26.2 في المائة من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة وهي نسبة عالية بالمقارنة مع القيمة المضافة المتحققة.
2- ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ حوالي 1200 جرام مكافئ نفط لكل دولار من القيمة المضافة لهذا القطاع بما يتجاوز عدة أضعاف هذه القيمة في الدول الصناعية المتقدمة، وهذا ناجم عن عدة عوامل أهمها: (أ) أن الصناعات التحويلية العربية تتركز في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذات قيمة مضافة متدنية مثل صناعات الإسمنت والأسمدة والصناعات النسيجية والغذائية، في حين تتضاءل مساهمة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وقليلة الاستهلاك للطاقة كالصناعات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات؛ (ب) ارتفاع معدل الاستهلاك النوعي في معظم الصناعات العربية وذلك بسبب قدم التقنيات المستخدمة، وعدم ايلاء الاهتمام الكافي لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ (ج) الدعم الواسع لتعريفة بيع مصادر الطاقة والنفط والغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي.
3- وجود فرص كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في الصناعات التحويلية في الدول العربية حيث أن كثافة استهلاك الطاقة في هذا القطاع 1213 جرام م.ن./دولار أكثر من ضعف القيمة العامة لمتوسط كثافة  استهلاك الطاقة في الدولة والتي كانت في عام 2003 تساوي ضعف ونصف هذه القيمة في فرنسا و 2.79 أضعاف هذه القيمة في اليابان.
4- إن المتوسط العالمي لاستهلاك الطاقة في صناعة الإسمنت 110 كجم م.ن./طن، في حين أنه في إحدى مصانع الإسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة يساوي 146 كجم م.ن./طن أي 1.33 أضعاف المتوسط العالمي، مما يتيح فرصة للترشيد تصل إلى 25 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي و 36 في المائة مقارنة بأفضل التقنيات الحالية. وقد بلغ الاستهلاك النوعي للطاقة في أحد مصانع الإسمنت في الجمهورية العربية السورية 136 كجم م.ن./طن أي 1.24 أضعاف المتوسط العالمي، مما يتيح فرصة لتوفير 19 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة مقارنة بالمتوسط العالمي و 32 في المائة من هذا الاستهلاك النوعي مقارنة بأحدث التقنيات.

وبلغ الاستهلاك النوعي للطاقة في الجمهورية اللبنانية 132 كجم م.ن./طن، أي 1.2 أضعاف المتوسط العالمي مما يعني توافر فرصة للترشيد بحدود 17 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة مقارنة بالمتوسط العالمي. وبحدود 30 في المائة مقارنة بأحدث التقنيات.

وبلغ الاستهلاك النوعي للطاقة في إحدى مصانع إسمنت جمهورية مصر العربية 122 كجم م.ن./طن، أي 1.11 أضعاف المتوسط العالمي مما يتيح فرصة للترشيد تساوي 10 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي و 24 في المائة مقارنة بأحدث التقنيات. وقد فاقت صناعة الإسمنت في اليابان أحدث التقنيات حيث بلغ الاستهلاك النوعي للطاقة 87 كجم م.ن./طن.

5- إن المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الحديد 570 كجم م.ن./طن ولكنه بلغ في جمهورية مصر العربية 744 كجم م.ن./طن أي 1.3 أضعاف المتوسط العالمي مما يتيح فرصة لترشيد استهلاك أكثر من 23.3 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة في مصر، مقارنة بالاستهلاك العالمي.
6- إن المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الأمونيا 941 كجم م.ن./طن ولكنه بلغ 1186 كجم م.ن./طن في جمهورية مصر العربية مما يتيح فرصة ترشيد 21 في المائة من كمية الاستهلاك النوعي للطاقة مقارنة بأفضل التقنيات في حين أن صناعة الأمونيا في أوروبا قد سبقت المتوسط العالمي إذ أصبح الاستهلاك النوعي للطاقة في هذه الصناعة 860 كجم م.ن./طن.
7- إن المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة اليوريا 660 كجم م.ن./طن في حين أنه بلغ في الجمهورية العربية السورية 1494 كجم م.ن./طن أي 2.26 أضعاف المتوسط العالمي، مما يتيح فرصة لترشيد استهلاك 60 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة مقارنة بالمتوسط العالمي وأكثر من 69 في المائة مقارنة بأحدث التقنيات، في حين أن هذه الصناعة في أوروبا قد سبقت المتوسط العالمي إذ أصبح الاستهلاك النوعي 528 كجم م.ن./طن.
8- إن المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الزجاج 400 كجم م.ن./طن في حين أنه بلغ في الجمهورية العربية السورية 557 كجم م.ن./طن أي ما يعادل 1.39 أضعاف المتوسط العالمي مما يتيح فرصة لترشيد استهلاك 28.2 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة في سوريا مقارنة بالمتوسط العالمي كما بلغ هذا الاستهلاك النوعي في جمهورية مصر العربية 500 كجم م.ن./طن، أي 1.25 أضعاف المتوسط العالمي مما يتيح فرصة لترشيد 20 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة مقارنة بالمتوسط العالمي.
9- إن المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الأنسجة 1725 كجم م.ن./طن وبلغ في جمهورية مصر العربية 2270 كجم م.ن./طن مما يتيح فرصة لترشيد استهلاك 24 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة.
10- إن  المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة السكر 95 كجم م.ن./طن وبلغ في جمهورية مصر العربية 152 كجم م.ن./طن مما يتيح فرصة لترشيد 37.5 في المائة من الاستهلاك النوعي للطاقة.
ثالثاً – إجراءات وتقنيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية

ألف- الإجراءات اللازمة لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة

أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في العمليات الصناعية المختلفة لا يرتبط فقط باستخدام التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وخفض الاستهلاك النوعي للطاقة لوحدة المنتج  وإنما يتوقف أيضا على مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية والتشريعات التي تساهم في تمكين المنشاة الصناعية من تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ووضعها موضع التنفيذ ومن هذه الإجراءات:

1. إحداث دائرة مستقلة في كل منشاة صناعية تعنى بمتابعة كافة الأمور المتعلقة باستهلاك الطاقة ضمن المنشأة، بما في ذلك المؤشرات النوعية ومطابقتها مع القيم التصميمية، وتحليل أسباب الانحرافات وإجراء المقارنات مع المؤشرات العالمية واقتراح برنامج متكامل لتحسين كفاءة الاستخدام.  
2. اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف الأساسية لترشيد الطاقة ومنها: تسعير خدمات الطاقة، اقتراح الضرائب والرسوم، واعتماد المواصفات القياسية والأدلة اللازمة لتحقيق الترشيد.
3. وضع الخطط والبرامج اللازمة لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
4. إعداد وتدريب الكوادر الفنية القادرة على تقييم الفرص المتاحة لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والعمل على استثمارها.
5. إقامة الدورات التدريبية وندوات التوعية لزيادة وعي ومعرفة العاملين بالإجراءات التي تحقق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة والجدوى الاقتصادية والفنية لذلك.
6. ربط أنظمة الحوافز والعلاوات للعاملين بتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.
باء- التقنيات والنظم الموائمة لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية

1- يعتمد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في الدول العربية بشكل رئيسي على استهلاك المشتقات النفطية بنسبة 51 في المائة، والغاز الطبيعي بنسبة 41.5 في المائة والكهرباء بنسبة 7.3 في المائة. لذا يجب التركيز، عند وضع برامج ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، على ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وذلك بتحديد الطرق الإنتاجية وخطوط الإنتاج المناسبة للاستفادة من الطاقة القصوى للمنتجات الطاقية المستخدمة في العمليات الإنتاجية، وتصميمها لتكون أقل استهلاكاً للطاقة. وإجراء دراسة دقيقة ومفصلة لتسلسل مراحل الإنتاج، وتقنية كل مرحلة، مع تحديد مدخلاتلها ومخرجاتها، وصولاً إلى ميزان طاقة للعمليات المختلفة يحقق ترشيد استخدام الطاقة في كل عملية من العمليات الإنتاجية.

2- يجب إجراء دراسة دقيقة لتخزين المواد الأولية الداخلة في العمليات الصناعية مع التأكد من سهولة انسيابيتها للدخول إلى خطوط الإنتاج، وتخزين المواد البترولية اللازمة للإنتاج والمواد المصنعة الجاهزة، مع التأكد من سهولة تحميلها ونقلها بأقل استهلاك ممكن للطاقة.
3- دراسة الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط للمنشأة الصناعية وتوزيع الأحمال على مراكز التحويل داخل المنشأة بشكل دقيق ودراسة الشبكة ذات الجهد المنخفض وتوزيع الأحمال على الأطوار، والتأكد من عدم انخفاض معامل القدرة الكهربائية في المنشأة الصناعية عن 0.9. وأن لا يقل حمل المحركات الكهربائية المستخدمة ومراكز التحويل عن 80 في المائة من الحمل الاسمي. وتحقيق تهوية طبيعية أو ذاتية للكابلات والمحركات الكهربائية. والاستفادة من الإنارة الطبيعية قدر الإمكان.
4- وضع برامج صيانة دورية للآلات والأجهزة المستخدمة في خطوط  الإنتاج ومراقبة استهلاكها من الطاقة والتأكد من حسن أدائها. وصيانة المراجل والمبادلات الحرارية لمنع ترسب الأملاح والرماد داخلها.
5- إجراء تدقيق طاقي دوري ومطابقة النتائج مع المؤشرات التصميمية وتدارك الانحرافات.

وقد بينت الخبرات المكتسبة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة توافر تقنيات وتطبيقات أثبتت نجاحها في تحقيق كفاءة عالية لاستخدام الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية، يصلح بعضها للتطبيق في صناعة محددة بينما يغطي البعض الآخر مجالاً واسعاً من الصناعات وهذه التقنيات هي(
):

أ-
التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (Cogeneration) تعمل محطات التوليد الكهربائية التقليدية بكفاءة لا تتجاوز 35 في المائة مما يؤدي إلى ضياع حوالي 65 في المائة من الطاقة الكامنة كحرارة لا يستفاد منها. وقد توصلت التقنيات الحديثة إلى استخدام محطات التوليد الكهربائية ذات الدورة المركبة بكفاءة تزيد عن 55 في المائة، وكذلك التوليد المشترك للحرارة و الكهرباء في مواقع الاستهلاك وخاصة في الصناعات التي تحتاج إلى الحرارة والكهرباء، مما يساهم في تحقيق كفاءة تصل إلى حوالي 90 في المائة. وقد حقق التوليد المشترك نتائج اقتصادية كبيرة في صناعات الإسمنت والحديد والصلب وتكرير النفط والصناعات الغذائية والنسيجية وصناعة الورق والزجاج.

وتساهم محطات التوليد المشترك بحوالي 10 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة في أوروبا. وقد وضعت المفوضية الأوروبية هدفاً للوصول إلى نسبة مساهمة لا تقل عن 18 في المائة لغاية عام 2010.(
)

ب-
استرجاع الحرارة الضائعة (ًWaste Heat Recovery)

يعتبر استرجاع الحرارة الضائعة أحد أهم الفرص المتاحة لترشيد الطاقة في المنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء. وتتوافر فرص استرجاع الحرارة الضائعة في صناعات التعدين والزجاج والأسمدة والصناعات الغذائية وتكرير النفط والصناعات النسيجية، ويفترض قبل دراسة إمكانيات استرجاع الحرارة الضائعة أن يتم تحسين الكفاءة الحرارية للتجهيزات إلى أكبر قدر ممكن، ثم تحديد كميات الحرارة الضائعة التي يمكن استرجاعها مقارنة بالكلفة.

وقد أصبحت مشاريع استرجاع الحرارة تحظى باهتمام كبير إلا أن ذلك يخضع لعدد من المعايير، أهمها توافر كمية كافية من الحرارة الضائعة، وبدرجات حرارة ملائمة، مع إمكانية استخدامها.

ج-
تحسين كفاءة الاحتراق
تتحقق الكفاءة الأمثل للاحتراق عندما يتم حرق الوقود مع الكمية المناسبة من الهواء لتأمين  الاحتراق الكامل، ويتم التحكم بهواء الاحتراق وتنظيم درجة الحرارة والضغط ونسبة الهواء إلى الوقود باستخدام أنظمة التحكم الإلكترونية، ومحللات الغازات المحمولة، مما يساهم في تحسين كفاءة الأفران والمراجل.

د-
التحكم بالعمليات الصناعية
إن تطوير نظم للتحكم بمدخلات الطاقة والمدخلات الأخرى باستخدام الحواسب الإلكترونية (الميكروبروسيسر) يساهم في تحسين كفاءة المنشأة. وقد أثبت استخدام هذه النظم المتطورة فعالية كبيرة في صناعة الإسمنت والصناعات الكيميائية والمعدنية، ويمكن لها أن تساهم في تحقيق وفر يتراوح بين 5 – 10 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة(
).

هـ-
استخدام نظم إدارة الطاقة (Energy Management Systems)

إن التحكم بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بالتوافق مع نظم تشغيل وصيانة جيدة يؤدي إلى تحقيق كفاءة طاقة عالية، وذلك ببرمجة أوقات التشغيل والإيقاف للتجهيزات والتحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية للاستفادة من الأسعار المخفضة خارج أوقات الذروة وتجنب الغرامات. كما إن التحكم بإنارة المباني وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف يؤدي إلى ترشيد جيد للطاقة. عموماً إن استخدام نظام فعّال  لإدارة الطاقة يمكن أن يحقق وفراً  في استهلاك الطاقة يتراوح بين 7 - 20 في المائة في صناعات الإسمنت  والنسيج ومواد البناء والصناعات الكيميائية(17).

و-
تحسين معامل القدرة 

تشترط معظم الأنظمة المعمول بها في المؤسسات الكهربائية أن لا يقل معامل القدرة الكهربائية عن 0.9 وتلزم المصانع بتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة  مما يساهم بتوفير من 5-15 في المائة   في فاتورة الكهرباء  ويجنب المنشأة الصناعية فرض  الغرامات. 

ز-
استخدام أجهزة إنارة عالية الكفاءة
يمثل استهلاك الإنارة حوالي 10-15 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية في المنشأة الصناعية، ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في هذا الاستهلاك عبر تحسين نظم الإنارة واستخدام أجهزة الإنارة عالية الكفاءة.

ح-
استخدام المحركات ذات الكفاءة العالية

 تساهم التقنيات الحديثة في صناعة المحركات في تحسين كفاءة تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية عبر تخفيض الضياعات الناجمة عن الاحتكاك في أجزاء المحرك المختلفة، كما أن اختيار قدرات المحركات بحيث تكون قريبة من القدرة الاسمية المطلوبة وأن لا يقل حملها عن 80 في المائة من قدرتها الاسمية يساهم في تحسين كفاءة  استهلاك الطاقة بمعدلات تصل إلى 5-10 في المائة. 
ط-
العزل والتبطين
     تتوافر حالياً مواد عزل متطورة ذات ناقلية حرارية منخفضة تستخدم لعزل أنابيب المياه الساخنة و أنابيب البخار وجدران الأفران والمراجل مما يقلل من الضياعات الحرارية وتوفير الطاقة. ويمكن لإجراءات العزل توفير من 5-20 في المائة من الطاقة الحرارية المستهلكة.

رابعاً - بعض التجارب العالمية في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

حظي قطاع الصناعة، الذي يستهلك حوالي ثلث مصادر الطاقة الأولية في العالم، باهتمام خاص في برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة عالمياً، وقد حققت برامج تحسين الكفاءة نتائج مهمة في العديد من الدول الصناعية، إذ انخفض معدل الاستهلاك النوعي للطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 3.5 في المائة سنويا في الفترة 1973-1986، كما انخفضت كثافة الطاقة بشكل مستمر منذ ثلاثة عقود، حيث تشير سجلات وكالة الطاقة العالمية إلى معدل انخفاض سنوي وسطي في كثافة الطاقة وصل إلى حوالي 2.5 في المائة  في الفترة 1973-1982 وإلى حوالي 1.5 في المائة لغاية عام 1990 و 0.7 في المائة سنوياً ما بعد عام 1990.(
)  وقد حققت الدول الأوروبية  نتائج متقدمة خلال الفترة 1980-1990 حيث تحسنت الكفاءة في القطاع الصناعي بنسبة 28 في المائة في النمسا و 34 في المائة في ألمانيا و 28 في المائة في إيطاليا.(
) وفي اليابان تم تحسين كفاءة الطاقة لغاية عام 1991، بحوالي 35 في المائة بالمقارنة مع عام 1973. وتشير معظم الدراسات إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة تتوافر إمكانات كبيرة  لتخفيض الاستهلاك النوعي للطاقة في كافة مناطق العالم.

ففي أمريكا اللاتينية: استهلك القطاع الصناعي حوالي 30 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة وتتوافر إمكانات فنية لتخفيض الاستهلاك النوعي الوسطي للطاقة في عدد من الصناعات التحويلية تصل إلى 13 في المائة في صناعة الفولاذ، و 15 في المائة في صناعة الألمنيوم، و 20 في المائة في صناعة ا لزجاج، و 25 في المائة في صناعة الأسمدة، و 30 في المائة في صناعة الإسمنت(
).

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يستهلك القطاع الصناعي حوالي ثلث الاستهلاك النهائي للطاقة. وبينت الدراسات إمكانية تحقيق وفورات في صناعة الإسمنت بحدود 11 في المائة وصناعة الفولاذ بحدود 19 في المائة وصناعة الورق بحدود 37 في المائة.

وفي أوروبا الغربية  تعتبر الصناعة الأوروبية ذات كفاءة جيدة، ومع ذلك فقد أشارت عدة دراسات إلى توافر إمكانات لتحسين كفاءة الطاقة تتراوح بين 2.2 و 3.5 في المائة سنوياً(
). وإلى إمكانية تخفيض الاستهلاك النوعي للطاقة في الصناعات المختلفة في بريطانيا في الفترة 1990-2010. بنسبة تتراوح بين 32 و 45 في المائة. وفي ألمانيا بين 16 و 20 في المائة.

وفي اليابان يشكل استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة نصف الاستهلاك النهائي وتعتبر اليابان في مقدمة الدول التي تستخدم الطاقة بكفاءة عالية في صناعاتها، وبالرغم من ذلك تتوافر إمكانات لتحقيق وفورات إضافية تقدر بـِ 10 – 12 في المائة في صناعة الحديد والصلب و 8 في المائة في صناعة الإسمنت و 10 في المائة في الصناعات الكيميائية.


في الدول النامية اعتمدت برامج متعددة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة  ففي ماليزيا تم تنفيذ برنامج لتحسين كفاءة الطاقة في ثمان قطاعات صناعية رئيسية كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة 1999-2004 بهدف تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج، أهمها(
): (1) التدقيق الطاقي الأولي والتفصيلي في المنشات الصناعية؛ (2) اعتماد لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة؛ (3) دعم شركات خدمات الطاقة وتقديم تسهيلات ضريبية لها؛ (4) دعم المصنعين المحليين للتجهيزات الموفرة للطاقة؛ (5) تنفيذ المشاريع الريادية باستخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة.
وفي الصين فقد اعتبر تحسين كفاءة الطاقة مركزيا في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2006-2010 حيث تلحظ الخطة تنفيذ عشرة برامج رئيسية للحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها تشتمل على تحسين كفاءة المراجل والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء وتحسين كفاءة المحركات(
).

خامساً- البرامج الوطنية والموقف التطبيقي الحالي في عدد من الدول العربية
أولت الدول العربية في السنوات الأخيرة اهتماماًً متزايداًً بتحسين كفاءة اسـتخدام الطاقـة في قطـاع الصناعات التحويلية، وتـم تطبيـق عدداً من المبادرات الرئيسية في هذا الصدد منها إجراء مراجعات الطاقة (Energy Audits) في عدد كبير من المرافق الصناعية التابعة للقطاعين العام والخاص في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية أظهرت وجود فرص كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية والكهربائية في المنشآت الصناعية، وتحقيق وفورات من إجمالي الطاقة المستهلكة في المنشآت التي شملتها هذه المراجعات في مصر، والأردن، وسورية. كما أدت برامج ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة التي نفذت في العديد من الدول إلى بناء الكوادر الوطنية وزيادة الخبرة والوعي في هذا المجال. وفيما يلي عرض أهم الأنشطة والإجراءات والتطبيقات التي تمت في عدد من الدول في هذا المجال:

ألف- المملكة الأردنية الهاشمية

يستهلك قطاع الصناعة أكثر من 23.0 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، ولقد أولت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومركز بحوث الطاقة اهتماماً كبيراً في موضوع ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في هذا القطاع حيث قامت بعدة دراسات لترشيد استهلاك الطاقة في الصناعات الكبيرة في المملكة منذ منتصف الثمانينات، ولقد بينت هذه الدراسات الإمكانيات الكبيرة لترشيد الاستهلاك في قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام. كما تم إجراء تدقيق الطاقة في العديد من المنشآت الصناعية وتحديد إجراءات الترشيد وتقنيات تحسين الكفاءة، منها إدارة أحمال الطاقة، وتحسين معامل القدرة، وإعادة توزيع الأحمال على المحولات، وتحسين كفاءة نظم الإنارة، واستخدام محركات عالية الكفاءة ونظم التوليد المشترك، والاستفادة من استرجاع الحرارة المفقودة، وتحسين كفاءة الاحتراق، وتحسين كفاءة العزل الحراري لخطوط البخار والماء الساخن، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات التوليد الكهربائية، واعتماد برامج إدارة الكفاءة فيها. وقد بينت هذه الدراسات إمكانية توفير ما يقرب من 40 في المائة من قيمة فاتورة الطاقة المستهلكة في الصناعات المدروسة دون اللجوء إلى تغيير تقنيات الإنتاج المستخدمة. وتلقى هذه الدراسات إقبالاً متزايداً من قبل المنشآت الصناعية المحلية، فبينما كان مركز بحوث الطاقة يقوم في بداية الأمر بتنفيذ هذه الدراسات بشكل مجاني، أصبح يقوم بتنفيذها مقابل الكلفة. 

باء- الجمهورية التونسية

يعتبر تأمين مصادر الطاقة الأولية الضرورية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من التحديات الكبيرة التي تواجه مخططي سياسات الطاقة في تونس، وذلك لتنامي الطلب ومحدودية مصادر الطاقة الأولية المحلية، حيث قدرت الموارد المحلية للطاقة الأولية في عام 2004 بحوالي 6.6 مليون ط.م.ن.، في حين بلغ الطلب حوالي 7.2 مليون ط.م.ن.، ويتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 3.500 مليون طن مكافئ نفط في عام 2010، يفترض أن يؤمن عبر الاستيراد من الخارج. ولمجابهة ذلك اعتمدت الحكومة التونسية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية وتطوير استخدامات مصادر الطاقة المتجددة.

ولقد تم حتى عام 2004: إنجاز 320 تدقيق طاقي في مختلف القطاعات، والترويج للتوليد المشترك للطاقة واعتماد الأدلة لتوفير الطاقة في الأبنية الجديدة، واعتماد أنظمة اللصاقات لكفاءة الطاقة في المعدات الكهربائية المركبة، واستعمال الوقود النظيف في النقل العام وإدراج مفاهيم اقتصدا الطاقة في امتحان قيادة السيارات واعتماد محطات لفحص محركاتها، وتطوير مشاريع تجريبية لتحسين كفاءة الطاقة في البلديات والمستشفيات، وإقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح باستطاعة 20 ميجاوات، وتنفيذ 120 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية، 80 في المائة منها في القطاع السكني، وتطوير 11 ألف مسكن ريفي و200 مدرسة باستخدام الخلايا الكهروضوئية وتجهيز 70 بئر لضخ المياه، وتنفيذ 50 وحدة عائلية ووحدة صناعية لإنتاج الغاز الحيوي وحوالي 12 ألف غطاء لأفران الخبز، وتنفيذ العديد من الندوات وحملات التوعية وإصدار نشرات.
مما ساهم في تخفيض كثافة استهلاك الطاقة من 0.42 ط.م.ن./ألف دينار في عام 1989 إلى حوالي 0.36 ط.م.ن./ألف دينار في عام 2004.
جيم- الجمهورية العربية السورية

يستهلك قطاع الصناعات التحويلية حوالي 29.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة(*)، وتركزت الجهود التطبيقية لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة على  إنجاز تدقيق طاقي أولي في حوالي 120 منشأة صناعية وخدماتية في القطاعين العام والخاص كما نفذت 30 دراسة تدقيق طاقي تفصيلي. وكذلك يجري بالتعاون مع وزارة الصناعة وجهات القطاع الخاص التخطيط لإعداد عدد من دراسات الجدوى الاقتصادية ومن ثم تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية في مجالات الاستهلاك المختلفة للطاقة بهدف ترشيد استهلاكها.

وقد بينت دراسات التدقيق الطاقي التفصيلية وجود مجالات كبيرة لتحقيق وفر في استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية بلغ وسطياً، في ست عشرة منشأة صناعية في قطاع الصناعات النسيجية والغذائية، حوالي 22 في المائة من الاسـتهلاك السنوي الحالي في هذه المنشآت. كما يمكن تحقيق وفر في بعض المنشآت الخدماتية يصل إلى حوالي 14 في المائة. وذلك عبر العديد من الإجراءات منها: تعديل أنظمة الإضاءة واستخدام الإضاءة الطبيعية ما أمكن، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة كلما كان ذلك مناسباً؛ وتحسين كفاءة العزل الحراري لأنابيب البخار؛ واستعادة البخار المتكاثف والحرارة المفقودة (الضائعة)؛ وتحسين كفاءة احتراق المراجل؛ وتحسين عامل القدرة (الاستطاعة)؛ وإعادة توزيع الأحمال على المحولات؛ وتنويع مصادر الوقود والتحول نحو استعمال الفيول بدلاً من المازوت (الديزل)؛ واستخدام المحركات عالية الكفاءة.

من جهة أخرى، وعلى ضوء الطلب المتزايد على المصابيح الموفرة للطاقة يسعى حالياً عدد من المصنعين السوريينً لإقامة منشآت صناعية لتصنيع المصابيح الموفرة للطاقة محلياً وذلك بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويتزايد الاهتمام باستخدام المواد العازلة للجدران والأسقف حيث تتولى بعض الشركات المحلية تصنيع هذه المواد وخاصة البوليستارين (الستيريوبور) والبوليوريثان والصوف الصخري لاستخدامها كعازل حراري للأسقف والجدران.

دال- جمهورية مصر العربية

يستهلك قطاع الصناعة حوالي 47 في المائة* من إجمالي استهلاك الطاقة النهائية. وأجريت أكثر من 30 دراسة حالة حول ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية، أهمها: (1) تحسين كفاءة الاحتراق واسترجاع حرارة العادم في مصانع "الدلتا" للصلب؛ (2) ضبط الاحتراق في الوحدات الحراريـة في مصانع القطاع العام؛ (3) استخدام الحراقات ذات استرجاع حرارة العادم ذاتيـاً "Regenerative Burners" بشركة الألومنيوم العربية؛ (4) التوليد المشترك في شركة أبو زعبل للأسمدة؛ (5) تحسين كفاءة الطاقة بنظم ضغط الهواء والتبريد بشركة النصر للكيمياويات الدوائية؛ (6) تحسين نظم إدارة الطاقة بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية؛ (7) تحسين معامل القدرة في شركة النقل والهندسة. كما قام جهاز تخطيط الطاقة بأكثر من 200 دراسة في مجال الطاقة، منها حوالي 64 في المائة دراسات حول الترشيد وتحسين الكفاءة في القطاع الصناعي،  وقد تبين من نتائج تلك الدراسات أن الوفر في الطاقة الذي يمكن تحقيقه يقدر بحوالي 13.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المنشآت التي جرت دراستها وعددها 50.

وخلصت الدراسات الفنية ومراجعات الطاقة الميدانية إلى وجود فرص كبيرة لترشيد الطاقة لدى مصانع القطاع العام في مجال إدارة الطلب على الطاقة أكثر من القطاع الخاص، وتعتبر موافقة وإقناع الإدارة العليا ذات أهمية قصوى لنجاح مراجعات الطاقة في المنشآت الصناعية.

ويتوافر في السوق المصرية عدد من الصناعات ذات الصلة بتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل صناعة المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، ومواد العزل الحراري، ومكيفات الهواء ذات الكفاءة العالية، وغيرها. وفي إطار الجهود المبذولة لاستخدام منتجات أكثر كفاءة للطاقة فقد صدر عدد من المواصفات القياسية المصرية لكفاءة الطاقة لعدد من الأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء والثلاجات والغسالات الكهربائية. كما صدر قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين بلصق بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات.
هاء- المملكة العربية السعودية
يمثل استهلاك القطاع الصناعي والتشييد حوالي 40.93 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في عام 2002 و24 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة، ويلحظ البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة العمل على خفض الطلب على الكهرباء في القطاع الصناعي عبر إجراء دراسات التدقيق الطاقي والترويج لاستخدام تقنيات متطورة، وذلك بتنفيذ أربعين برنامج للتدقيق السريع في القطاعات الصناعية والتجارية وتنفيذ تدقيق طاقي لاستهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية لخمسة عشر مستهلكاً من المستهلكين الكبار والعمل على تحسين معامل القدرة الذي ينخفض في بعض المنشآت إلى حوالي 0.6 في المائة كما يلحظ البرنامج تصنيف معدات الطاقة والسعي لخفض الرسوم الجمركية على التقنيات الجديدة المستخدمة في إدارة الطاقة وترشيد استهلاكها مما سيحفز على تصنيع معدات كفاءة الطاقة محلياً.

واو- دولة قطر

تسعى  الجهات المعنية في دولة قطر إلى تنفيذ برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع الكهرباء القطري وفي هذا الإطار يجري تنفيذ اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للكهرباء والماء في قطر والإسكوا لمشروع ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وإعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة.

سادساًً- دراسات حالة حول ترشيد استخدام الطاقة في صناعات مختارة كثيفة الاستهلاك للطاقة في الدول العربية (
)
لقد أجرت الإسكوا دراسة حول تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة نشرتها في نهاية عام 2005، وتضمنت هذه الدراسة أربع من الصناعات التحويلية التي جرى اعتمادها، صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفقاً لأحد عشر مؤشراً ومعياراً منها: النسبة بين كلفة الطاقة في الصناعة المختارة والكلفة الكلية للإنتاج، والاستهلاك النوعي للطاقة في الصناعة المعتبرة، ونسبة استهلاك هذه الصناعة من الطاقة إلى إجمالي الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، والآثار البيئية الناجمة عن استخدام الوقود وعن المواد الأولية المستخدمة، والإمكانات المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة المختارة، وإمكانية استخدام مصادر الطاقة البديلة في تامين الطاقة الأولية اللازمة لعملية الإنتاج. وتم تصنيف الصناعات التحويلية من خلال تثقيل كل مؤشر من المؤشرات وفقاً لأهميته. ولدى تحليل نتائج هذه المؤشرات فقد حققت صناعات الحديد والصلب، والإسمنت، والأسمدة، والزجاج، والألمينوم، وتكرير البترول، والصناعات البتروكيميائية أعلى المؤشرات.
وجرت دراسة الصناعات الأربعة الأولى منها، وهي صناعة الإسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة، والزجاج كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تستهلك ما يزيد عن 25 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية، وتلحظ نمواً وتطوراً متزايداً بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهضة الصناعية التي تشهدها الدول العربية. وفيما يلي عرض مختصر لكل منها والإجراءات المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فيها مع عرض لوضع بعض الشركات المصنعة لها في الدول العربية.

ألف- صناعة الإسمنت

1- استهلاك الطاقة في صناعة الإسمنت
بلغ عدد شركات الإسمنت في عام 2002 في الدول العربية 125 شركة، 48 في المائة منها يملكه القطاع الخاص الوطني، و36 في المائة للقطاع العام و 16 في المائة الشركات العالمية. وبلغت الطاقة التصميمية لإنتاج الإسمنت 142 مليون طن في السنة، وبلغ الإنتاج الفعلي حوالي 107 مليون طن، شكل حوالي 6.2 في المائة من الإنتاج العالمي.

ويتباين استهلاك مصانع الإسمنت من الطاقة حسب التقنيات المستخدمة، وطريقة التصنيع، وعمر التجهيزات، والملكية. وقدر إجمالي استهلاك الطاقة في صناعة الإسمنت في الدول العربية في عام 2002 أكثر من 13.9 مليون طن م.ن. مثلت 3.9 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية و 14.9 في المائة من استهلاك قطاع  الصناعات التحويلية العربية.

2- ترشيد الطاقة في صناعة الإسمنت
يتنامى الطلب على مصادر الطاقة  في صناعة الإسمنت مترافقاً مع تطور الطلب على هذه المادة في الأسواق العالمية. وانطلاقاً من ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، فقد ازداد الاهتمام العالمي بتخفيض معدلات الاستهلاك النوعي للطاقة في هذه الصناعة، وذلك بتحسين كفاءة الاستخدام واستخدام تجهيزات أكثر كفاءة طاقياً، والسعي لزيادة مساهمة المصادر البديلة للوقود والرخيصة الثمن في مكونات الطاقة المستخدمة، وتتركز الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في صناعة الإسمنت بالاتجاهات الرئيسية التالية: 

(أ)
تحسين كفاءة استخدام  الطاقة في عمليات التصنيع
يساهم التحول من الطريقة الرطبة إلى الطريقة الجافة، واستخدام المسخنات المسبقة متعددة المراحل، والمكلسات المسبقة، واستخدام محركات كهربائية ومطاحن ذات كفاءة عالية، في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية اللازمة لصناعة الإسمنت. وقد حققت العديد من الدول المصنعة وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة في صناعة الإسمنت. ففي الهند وصل الوفر في الاستهلاك النوعي الوسطي إلى 40 في المائة منه في خمسينيات القرن الماضي(
)، وفي الولايات المتحدة تحقق خلال الفترة 1971-2001 وفر 33 في المائة(
)، وفي ماليزيا تحقق وفر يصل إلى 25 في المائة(
(، وفيما يلي الإجراءات الأكثر استخداماً في هذه الصناعة:
1. تطوير نظم التحكم في العمليات الإنتاجية واستخدام الحاسوب. 

2. استخدام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة ، ووحدات التدوير ذات السرعـة المتغيرة (variable or adjustable speed drive).
3. تطوير تقنيـات طحن المواد الخام وطحن الإسمنت واستخدام فارزات ديناميكية عالية الكفاءة.

4. استخدام المواد المساعدة لعملية الطحن مثل (Mono Ethylene Glycol) لتقليل كثافة المواد اللازم طحنها وزيادة قابلية التوصيل وبالتالي تقليل الاستهلاك النوعي للطاقة.
5. استخدام طرق التصنيع الحديثة التي تعتمد على استخدام المسخن والمكلس المسبق.  
6. تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأنظمة المساعدة المستخدمة في هذه الصناعة.
(ب)
تخفيض نسبة الكلنكر/الإسمنت وإنتاج الإسمنت المخلوط

يتشكل الإسمنت نتيجة طحن الكلنكر بعد مزجه بإضافات تختلف أنواعها ونسبها حسب نوع الإسمنت المطلوب. وينتشر على نطاق واسع استخدام الإسمنت البورتلاندي العادي الذي تبلغ نسبة الكلنكر/إسمنت فيه حوالي 95 في المائة إذ يضاف إلى الكلنكر نسبة 5 في المائة من مادة الجبصين (Gypsum). مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النوعي للطاقة الحرارية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المواد المضافة إلى الكلنكر في اليابان تشكل 19 في المائة وفي فرنسا تشكل 15 في المائة. 

(ج)
استخدام الوقود البديل في صناعة الإسمنت
انطلاقاً من الاعتبارات الاقتصادية والبيئية، فقد ازداد الاهتمام لدى مصنعي الإسمنت لاستخدام مصادر الوقود البديل مثل النفايات (Wastes) بأنواعها (الصلبة والسائلة والخطرة)، والكوك البترولي (Petro Coke)، والسجيل الزيتي (Shale Oil) كمصادر رخيصة للطاقة تؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية المستخدمة في هذه الصناعة، ويحظى استخدام النفايات باهتمام متزايد حيث يساهم حرق النفايات بنسبة 27 في المائة في فرنسا وبنسبة 8 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي مصادر الطاقة اللازمة لصناعة الإسمنت في عام 2000، وتعتمد بعض الشركات المصنعة للإسمنت في دول الإسكوا مصادر الوقود البديلة إذ تستخدم شركة الإسمنت الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حرق إطارات السيارات في الأفران بجانب زيت الوقود، كما تستخدم شركة مصانع الإسمنت الأردنية جفت الزيتون بنسبة 5 في المائة ضمن مزيج الوقود المستهلك لتصنيع الكلنكر في معامل الشركة بالفحيص.
وقد حظي الكوك البترولي كمصدر للطاقة باهتمام مصنعي الإسمنت نظراً لرخص ثمنه وارتفاع قيمته الحرارية. وينتج الكوك البترولي، في عدد من الدول العربية منها جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت، ويصدر معظم الإنتاج، بينما يستخدم بشكل فعلي في شركة هولسيم لبنان لصناعة الإسمنت إذ يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة الحرارية اللازمة لإنتاج الإسمنت.
وتتوافر إمكانية استخدام السجيل الزيتي كمصدر للمواد الخام في صناعة الإسمنت، فقد بينت تجربة منطقة دوتر هاوسن الألمانية أن استخدام هذه المادة في الأفران الدوارة لصناعة الكلنكر يساهم بتأمين حوالي 10 في المائة من المواد الخام، و15 في المائة من الطاقة الحرارية المستهلكة. ويتوافر السجيل الزيتي في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تقدر كمية الاحتياطي الجيولوجي بحوالي 65 بليون طن ويستخدم بشكل محدود في مزيج المواد الأولية الداخلة في صناعة الكلنكر في مصنع الرشيدية التابع لشركة مصانع الإسمنت الأردنية، كما تتوافر احتياطيات للسجيل الزيتي في الجمهورية العربية السورية وتقدر بحوالي 700 مليون طن.
3- حالة بعض شركات صناعة الإسمنت في عدد من الدول العربية
يبين الجدول (5) الاستهلاك النوعي للطاقة واستهلاك الكهرباء لكل طن في عدد من مصانع الإسمنت العربية.

الجدول (5)

 الاستهلاك النوعي واستهلاك الكهرباء في عدد من مصانع الإسمنت العربية

	اسم الشركة
	الاستهلاك النوعي للطاقة (كجم م.ن./طن)
	استهلاك الكهرباء (ك.و.س./طن)

	الإسمنت الأردنية
	106
	116

	الإمارات للإسمنت
	154
	113

	إسمنت الخليج (رأس الخيمة)
	146
	136

	إسمنت عدرا السورية
	136
	165

	سبلين لبنان
	110
	107

	هولسيم لبنان
	132
	135

	إسمنت حلوان - مصر
	122
	130

	بني سويف للإسمنت - مصر
	127
	100


المصدر: الإسكوا، "تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة"، E/ESCWA/SDPD/2005/1(PartI)))

وقام عدد من هذه الشركات بتطبيق إجراءات وتقنيات الطاقة في عدد من مراحل إنتاجها.

باء- صناعة الحديد والصلب

1- استهلاك الطاقة في صناعة الحديد والصلب
تعتمد الدول العربية في تصنيع المنتجات الحديدية والفولاذية على المواد الخام والمواد نصف المصنعة المستوردة، ولم تتجاوز إنتاج خامات الحديد في العالم العربي 15.5 مليون طن في عام 2002، وأنتجت موريتانيا نسبة 67 في المائة منه وأعادت تصديره بالكامل، وأنتجت مصر 16.6 في المائة، وأنتجت بلدان المغرب العربي النسبة الباقية. وأنتجت البحرين حوالي 3.5 مليون طن من مكورات الحديد في نفس العام صدرت 80 في المائة منها إلى دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وقد بلغ استهلاك الدول العربية من المنتجات الحديدية والفولاذية أكثر من 21 مليون طن أنتج منها 11.2 مليون طن. ويختلف استهلاك الطاقة في إنتاج الحديد والفولاذ حسب الطريقة المستخدمة إذ تراوحت الطاقة النوعية في البلدان الصناعية، في الطريقة التي تعتمد الأفران العالية، بين 480 و 620 كيلوجرام م.ن./طن، وفي الطريقة الثانوية، التي تستخدم الأفران الكهربائية لصهر الخردة وتحويلها إلى فولاذ، تراوحت الطاقة النوعية بين 144 و 186 كجم م.ن./طن. 

2- تحسين كفاءة استخدام الطاقة  في صناعة الحديد
انطلاقاً من الاستهلاك الكثيف للطاقة في هذه الصناعة فقد أولت الدول الصناعية المتقدمة اهتماماً بالغاً في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراحل الإنتاج المختلفة، وقد تركزت الجهود في عدة مجالات اشتملت على تطوير وتحسين كفاءة التصنيع بشكل عام والاستخدام الأمثل للموارد بما في ذلك إعادة تدوير المنتجات الحديدية المستعملة وكذلك على الطرق التكنولوجية المستخدمة وفيما يلي عدد من الإجراءات التي حققت وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة:

1. اعتماد أنظمة الصيانة الوقائية وتأهيل العناصر وتدريبها على اتباع برامج محددة لتحسين الكفاءة. 
2. وضع برامج لإدارة الطاقة بما في ذلك استرجاع الطاقة الضائعة.
3. استعمال وقود أنظف (مثل النفط أو الغاز الطبيعي بدل فحم الكوك) وتحسين كفاءة أفران الصهر.

4. منع تسرب الحرارة من داخل الفرن عبر استعمال مواد سيراميكية عازلة للحرارة وإعادة استعمال الطاقة الحرارية التي تتسرب من الأفران مع الغازات. 

5. اعتماد الدورات المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية والبخار داخل المصنع.

6. تحسين كفاءة الاحتراق عبر التحكم بكمية الهواء اللازمة لعملية الصهر داخل الأفران. 

7. التحكم بمستوى ضغط الهواء داخل الأفران.

8. تحسين أجهزة مراقبة عملية الصهر والتي تؤدي إلى خفض في استهلاك الطاقة.
9. التسخين المسبق للهواء المستعمل في عمليات الاحتراق باستخدام غازات العادم.

3- دراسة حالة عدد من مصانع الحديد والصلب في بعض الدول العربية
بلغ الاستهلاك النوعي للطاقة في الشركة العربية لصناعة الحديد الأردنية 69 كجم.م.ن./طن وينتج حديد درفلة قضبان والتسليح، وبلغ في الشركة العامة للحديد في سورية 236 كجم م.ن./طن ويتم فيها صهر الخردة وإنتاج قضبان التسليح. وفي شركة الحديد والصلب المصرية (حلوان) 678 كجم م.ن./طن ويتم فيها تصنيع الحديد من الفلزات في الأفران العالية وإنتاج حديد المسطحات وقضبان التسليح. وفي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب 583 كجم م.ن./طن وتنتج قضبان التسليح وحديد المسطحات.

وتتباين نسبة كلفة الطاقة المستهلكة في صناعة الحديد والصلب من الكلفة الكلية للإنتاج حسب طريقة التصنيع وكفاءة الاستهلاك وأسعار الطاقة، فهي 31.2 في المائة في شركة الحديد والصلب المصرية (حلوان) بينما تساوي 7 في المائة في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب المصرية.

وقد بينت كل من الشركة العربية لصناعة الحديد والصلب في المملكة الأردنية وشركة الإسكندرية للحديد والصلب في جمهورية مصر العربية أنهما قامتا بتطبيق كل تقنيات ترشيد الطاقة الممكنة وهي: التحكم بالعمليات التصنيعية، واستخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة، وتحسين كفاءة الاحتراق، ونظم إدارة الطاقة، وتحسين معامل القدرة، واستخدام محركات كهربائية عالية الكفاءة، والعزل الحراري للتوصيلات، والإنارة عالية الكفاءة.

جيم- صناعة الأسمدة

1- استهلاك الطاقة في صناعة الأسمدة

تساهم البلدان العربية بنسب مختلفة من أنواع الأسمدة في الإنتاج العالمي. فقد أنتجت 8.62 مليون طن أمونيا مثلت 7 في المائة من إنتاج الأمونيا العالمي و 9.9 مليون طن يوريا مثلت 9 في المائة من إنتاج اليوريا العالمي، وبحدود 3 مليون طن سوبر فوسفات بنسبة 5 في المائة من الإنتاج العالمي وبحدود 2 مليون طن بوتاس مثلت 4 في المائة من إنتاج البوتاس العالمي ويعطي الجدول التالي الاستهلاك النوعي لأنواع الأسمدة في عدد من شركات صناعة الأسمدة في بعض الدول العربية.

الجدول (6)

 الاستهلاك النوعي للطاقة لبعض أنواع  الأسمدة عالميا  وفي بعض شركات صناعة الأسمدة في دول الإسكوا

	
	الأمونيا
	اليوريا
	الأسمدة الفوسفاتية
	كلوريد البوتاسيوم
	

	
	جيجاجول/ طن
	كجم م.ن. / طن
	جيجاجول / طن
	كجم م.ن. / طن
	الاحادية
	الثلاثية
	جيجاجول / طن
	كجم م.ن. / طن
	

	
	
	
	
	
	جيجاجول / طن
	كجم م.ن. / طن
	جيجاجول / طن
	كجم م.ن. / طن
	
	
	

	الوسطي العالمي(1)
	39.4
	941
	27.6
	660
	-
	-
	3.36
	80
	6.02
	144
	

	الاتحاد الاوربي(1)
	36
	860
	22.1
	528
	0.3
	7.2
	2.5
	60
	2.97
	71
	

	التكنولجيا الحديثة(1)
	28.7
	685
	19.2
	458
	-0.8
	-19
	- 2.9
	-69
	2.52
	60
	

	شركات دول الإسكوا (2)

	شركة البوتاس العربية (الأردنية)
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.72
	89

	الرويس (الإمارات)
	37.8
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	الأسمدة السورية 
	
	
	62.5
	1494
	
	
	7
	167
	
	

	المالية والصناعية المصرية
	
	
	
	
	0.5
	12
	
	
	
	

	ابو قير (المصرية)
	
	
	31.7
	757
	
	
	
	
	
	

	ابو زعبل
	
	
	
	
	1.75
	42
	
	
	
	


المصدر:
1-   G.Kong Shang, Hydro Agri Europe Norway. Energy Consumption and Greenhouse Gas: http://www.Fertilizer.org/ifa/publicate  .
2- استبيانات الشركات المصنعة للأسمدة في دول الإسكوا

ملاحظة: افتراض مردود تحويل الكهرباء بنسبة 35 في المائة والقيمة الحرارية للغاز الطبيعي في مصر 9300 كيلوكالوري/م3
2- تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمدة
يتم ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في صناعة الأسمدة عبر محورين أساسيين:
أ-
تخفيض الاستهلاك النوعي للطاقة عبر تحسين كفاءة التقنيات المستخدمة واستخدام تقنيات حديثة والاستفادة من الحرارة الضائعة واسترجاع الهيدروجين، وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائية المستهلكة وتحسين معامل القدرة.

ب-
تحسين كفاءة الاستخدام لدى المستهلك النهائي ،وترشيد استهلاك الأسمدة، حيث تساهم الإجراءات المتخذة في هذا المجال في تخفيض كمية الطاقة الإجمالية اللازمة لتصنيع الأسمدة.
3- حالة عدد من شركات تصنيع الأسمدة في الدول العربية

يوجد عدد كبير من شركات صناعة الأسمدة في الدول العربية منها 24 شركة في دول الإسكوا، يمتلك نصفها القطاع الخاص أو يخضع للملكية المشتركة. وينتج القسم الأكبر من هذه الشركات الأمونيا واليوريا، ومن هذه الشركات:

أ- شركة الرويس لصناعة الأسمدة في دولة الإمارات العربية، وتملك منها شركة نفط أبو ظبي الثلثين وشركة توتال فيينا ألف بحصة الثلث. تنتج الأمونيا واليوريا وتستخدم تجهيزات ذات كفاءة عالية. وتعمل على إدخال التقنيات التي تساعد في تحسين كفاءة عمل المنشأة.

ب- الشركة المالية والصناعية المصرية وهي شركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص تنتج حمض الكبريت، والسماد السوبر فوسفات وتبلغ كلفة 7 في المائة من إجمالي كلفة الإنتاج. وقد أنشأت الشركة لجنة مراقبة لتحسين كفاءة الطاقة بإجراء التدقيق الطاقي شهرياً، والاستفادة القصوى من البخار المفقود، والتأكد من عزل خطوط البخار والمياه الساخنة وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائية بتطوير وتحسين نظم الإنارة، والاستهلاك الأمثل للمحركات الكهربائية وتحسين معامل القدرة الكهربائية.

ج- شركة قطر للأسمدة "قافكو"، تنتج الأمونيا واليوريا، وتعمل على توسيع هذه الصناعة وزيادة كفاءة المنشأة، وتعتمد الشركة برامج صيانة دورية ووقائية متطورة واستخدام أحدث التقنيات العالمية.

د- الشركة العامة للأسمدة في سوريا، تنتج اليوريا والكالنتر والسوبر فوسفات الثلاثي. وتستخدم الغاز الطبيعي كوقود ومادة مغذية للصناعة، وتستهلك الشركة 3 أضعاف المعدل العالمي للاستهلاك الطاقة في إنتاج اليوريا وضعف المتوسط العالمي لإنتاج سوبر فوسفات، مما يتطلب إجراءات فعّالة لتحسين كفاءة الطاقة في هذه الشركة.

هـ- شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمياوية المصرية، تنتج اليوريا والنترات مستخدمة الغاز الطبيعي كوقود ومادة مغذية وتستهلك الطاقة بكفاءة قليلة ويعزي ذلك إلى عدم وجود تشريعات لترشيد الطاقة، كما يساهم انخفاض سعر الغاز الطبيعي المستخدم في عزوف الشركة عن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة.

و- شركة البوتاس العربية في الأردن، تنتج الشركة كلوريد البوتاسيوم، وتستخدم الطاقة الشمسية للتبخر، وتستخدم الوقود الثقيل والديزل والكهرباء، وتقدر كلفة الطاقة 27 في المائة من الكلفة الكلية للإنتاج. ولا تتوافر معلومات عن إجراءات للترشيد.

ز- شركة أبو زعبل للأسمدة والكيمياويات، تنتج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الكبريت، وتعتمد على الكهرباء بنسبة 95 في المائة و 5 في المائة غاز طبيعي.

دال- صناعة الزجاج

1- استهلاك الطاقة في صناعة الزجاج
ينتج الزجاج على شكل مسطح وزجاج مستوعبات. وتستهلك صناعة الزجاج كميات كبيرة من الطاقة، ويتراوح متوسط الاستهلاك النوعي للطاقة بين 300 كجم م.ن./طن في زجاج المستوعبات و 454 كجم م.ن./طن من الزجاج المسطح. وقدر المتوسط العالمي للاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الزجاج بحدود 400 كجم م.ن./طن، بينما تشير التقديرات إلى أن متوسط الاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الزجاج في الدول العربية بحدود 500 كجم م.ن./طن. ويقدر مجموع استهلاك الطاقة في صناعة الزجاج بحدود مليون طن م.ن. سنوياً. وتتباين نسبة كلفة الطاقة إلى الكلفة الكلية للإنتاج وفقاً لنوعية الزجاج وتبلغ هذه النسبة 30 في المائة في مصنع سوليفر لبنان، و 14 في المائة في صناعة الزجاج في السورية (أسعار الطاقة مدعومة) بينما تساوي 12 في المائة في صناعة الزجاج الأمريكية.

2-  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الزجاج
تشير التجارب والدراسات المختلفة إلى توافر إمكانات وفرص كبيرة لتحقيق وفر ملموس في الاستهلاك النوعي  للطاقة في صناعة الزجاج  وتتركز الإجراءات في هذا المجال على: 

أ- زيادة كفاءة الصهر في الأفران عبر استرجاع الحرارة  الضائعة والتحكم في كمية الهواء الزائد وتحسين العزل الحراري وخفض معدل استهلاك البخار المستخدم في تسخين الوقود السائل الثقيل؛

ب- زيادة نسبة الكوليت (حطام الزجاج المستعمل) في مزيج المواد الأولية حيث بينت الدراسات الفنية أن استعمال حطام الزجاج بمعدل 10 في المائة في مزيج المواد الأولية يؤدي إلى خفض في استهلاك الطاقة بحوالي 3 في المائة. وتصل نسبة الكوليت في صناعة الزجاج الأوروبية والأمريكية إلى حوالي 50 في المائة (
)0

ج- استخدام التقنيات المتطورة ومن ذلك: التسخين الكهربائي الداعم (electric boosting) في مرحلة الصهر واستخدام هواء مشبع بالأوكسجين (Oxy-fuel firing) في عمليات الاحتراق والتسخين المسبق للكوليت وكذلك التسخين المسبق للمزيج وذلك باستخدام حرارة الغازات المنطلقة في الجو.

د- تحسين معامل القدرة واستخدام المحركات  وأجهزة إنارة عالية الكفاءة.
3- حالة عدد من شركات صناعة الزجاج في بعض الدول العربية
(أ)
الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة (سوليفر)(
)

شركة يملكها القطاع الخاص، تنتج 34 ألف طن من المستوعبات الزجاجية سنوياً وتستخدم غاز البترول المسال والديزل والكهرباء كمصادر للطاقة، ويبلغ الاستهلاك النوعي للطاقة حوالي 284 كجم م.ن. و 360 ك.و.س. لكل طن منتج. وتبلغ كلفة الطاقة المستهلكة 30 في المائة من كلفة الإنتاج وذلك لارتفاع تسعيرة الكهرباء وارتفاع كلفة تشغيل المولدات الخاصة وقد اتخذت الشركة الإجراءات الممكنة لترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها. وأهم عوائق تحسين الكفاءة هو عدم توفر رأس المال اللازم لتحديث أجهزة وأنظمة الإنتاج.

(ب)
الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية، دمشق، سورية(
)

شركة تملكها القطاع العام، تنتج 35 ألف طن من الزجاج المسطح، السادة والمحجر و 12 ألف طن من زجاج المستوعبات و 6 آلاف طن من السيليكات. وتستخدم الشركة غاز البترول المسال  والكهرباء والديزل، ويبلغ الاستهلاك النوعي 800 كجم م.ن./طن من الزجاج السادة، و 578 كجم م.ن./طن من زجاج القوارير. وتشكل كلفة الطاقة 14 في المائة من كلفة الإنتاج. وتعتمد الشركة عدداً من الإجراءات والتقنيات في ترشيد استهلاك الطاقة.

(ج)
شركة مصر للزجاج
تنتج الشركة بحدود 48 ألف طن من زجاج القوارير وتستهلك الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ويعتبر الاستهلاك النوعي 500 كجم م.ن./طن وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع المتوسط العالمي والمعدلات العالمية. مما يشير إلى وجود فرص لتحسين كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك.

سابعاً -  الخلاصة والتوصيات

ألف- الخلاصة
يؤدي القطاع الصناعي في الدول العربية دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بـِ 39.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003، وبلغت نسبة مساهمة الصناعات الاستخراجية 28.3 في المائة، ونسبة مساهمة الصناعات التحويلية 10.9 في المائة. كما يعتبر هذا القطاع من اكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث بلغت حصته حوالي 35.52 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في عام 2002. ويتسم قطاع الصناعات التحويلية بضعف الإنتاج من الناحيتين الكمية والنوعية، وتدني إنتاجية العمالة، وقدم التقنيات المستخدمة وخاصة في الصناعات واسعة الانتشار، وترافق ذلك مع انخفاض كفاءة استخدام الطاقة وارتفاع الاستهلاك النوعي وخاصة في الصناعات المملوكة للدولة وذلك بالمقارنة مع المؤشرات العالمية، مما يهيئ الفرصة لتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة في مختلف أنواع الصناعات في حال التوجه نحو الاستفادة من التقنيات المتطورة الموفرة للطاقة والتي ثبتت جدواها الفنية والاقتصادية عالمياً، واتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها. ويتوزع معظم استهلاك الطاقة في الدول العربية بشكل رئيسي على الصناعات النفطية، والصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الإسمنت والحديد والأسمدة والزجاج، مع وجود توجهات حالية نحو التوسع في صتاعات الألمنيوم والحديد والأسمدة والصناعات البتروكيمائية، وذلك بالاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المتوافرة محلياً وخاصة الغاز الطبيعي، وتجدر الإشارة إلى التوجهات العالمية للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخاصة الكوك البترولي والنفايات مما يساهم في توفير نسبة ملموسة من مصادر الطاقة المستخدمة وخاصة في صناعة الإسمنت.

وبالرغم من الجهود التي بذلت خلال العقود الثلاث الماضية لتخفيض الاستهلاك النوعي للطاقة في مختلف القطاعات الصناعية في الدول المتقدمة والنامية والتي حققت نتائج كبيرة ساهمت في تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسب وصلت إلى حوالي 30 في المائة في عدد من الدول الصناعية المتقدمة، فان الدراسات الحالية تشير إلى توافر فرص إضافية للتوفير في استهلاك الطاقة في الصناعت التحويلية العالمية بين 20-25 في المائة لغاية عام 2025.

وقد أولت  الدول العربية في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بتحسين كفاءة استخدم الطاقة في القطاع الصناعي حيث اتخذت عدة دول  إجراءات تنظيمية لتدعيم البنى المؤسساتية  وإحداث مراكز وهيئات وطنية لدراسات وبحوث الطاقة كما تبنت عدة دول  استراتيجيات وبرامج وطنية  تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الصناعي ، وتـم تطبيـق عدداً من المبادرات الرئيسيــة في هـذا الصدد منها إجـراء مراجعات الطاقـة (Energy Audits) في عدد كبير من المرافق الصناعية التابعة للقطاعين العام والخاص في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية أظهرت وجود فرص كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية والكهربائية في المنشآت الصناعية، وقدرت نسبة الوفورات الممكن تحقيقها بحوالي 13.1 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في المنشآت التي شملتها الدراسات في مصر، و 40 في المائة من استهلاك الطاقة في الصناعات التي شملتها الدراسة في الأردن، و 22 في المائة من استهلاك الطاقة في المنشآت المدروسة في سورية، كما بوشر بتنفيذ برنامج وطني لترشيد استهلاك وإدارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ودولة قطر.

ويتضح من المؤشرات المتاحة توافر فرص كبيرة لتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي العربي تتطلب بذل المزيد من الجهود على المستويين الوطني والإقليمي لإزالة المعوقات وتحقيق الإنجازات المطلوبة.

باء- التوصيات

في إطار ما ورد سابقاً، فأنه من المفيد دعوة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي العربي  النظر في الاقتراحات والتوصيات التالية:

1-
إيلاء الاهتمام للمنعكسات البيئية والاقتصادية السلبية التي تسببها الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة وخاصة في القطاع الصناعي، وضرورة التوجه نحو أنماط أكثر استدامة وذلك عبر اعتماد السياسات والتشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات التقنية الضرورية.

2-
أحداث هيئات  وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعنى باستخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة، ومنها الأمور المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة، في القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي، واستخدام مصادر الطاقة البديلة.

3-
تطوير استراتيجيات وطنية وبرامج تنفيذية بهدف ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج الريادية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة وتوفير قاعدة بيانات عن أداءها وحجم الوفر الناتج عنها، والتشجيع على إقامة شركات خدمات الطاقة، ودعم الإجراءات المتعلقة بوضع المواصفات والمعايير التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة.

4-
زيادة الوعي حول أهمية ترشيد الطاقة في المنشآت الصناعية وتدريب المهندسين والفنيين على إنجاز التدقيقات الطاقية في المصانع ومراقبة الأداء. وتنظيم الندوات وورشات العمل التدريبية 

5-
 تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي على الاستثمار في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لما يحققه ذلك من دور إيجابي في تحسين إدارة المنشآت وكفاءة استخدام الموارد.

6-
إجراء مراجعات دورية لتعريفة الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي في الدول التي تحظى بها هذه الأسعار بدعم واسع وتشجيع المصنعين على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

7-
العمل على استخدام الكوك البترولي المنتج في مصافي النفط والنفايات الصلبة والسائلة والسجيل الزيتي في صناعة الإسمنت.

8-
التوسع في صناعة الحديد والصلب والصناعات البتروكيميائية وصناعة الألمنيوم بالاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وإيلاء الاهتمام لإعادة تدوير المنتجات المعدنية  المستعملة.

9-
زيادة الاستثمارات المحلية والعربية لاستثمار الموارد الطبيعية المتاحة الداخلة في صناعة الأسمدة مثل الغاز الطبيعي، والفوسفات، والبوتاس مع بذل مزيد من الجهود في ترشيد استهلاك الأسمدة لدى المستهلك النهائي والعمل على زيادة مساهمة الأسمدة العضوية.

10-
التوسع في صناعة الزجاج في الدول العربية وتحسين نوعية المواد المصنعة وذلك للحد من الاستيراد. وزيادة نسبة استخدام حطام الزجاج المستعمل في مزيج المواد الخام في صناعة الزجاج.

11-
دعم جهود الدول العربية في تطوير استراتيجيات استخدام الطاقة لأجل التنمية المستدامة وإعداد برامج للتدريب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال؛
12-
توطيد التنسيق والتعاون العربي والإقليمي عبر الآليات الموجودة والسعي للحصول على دعم المؤسسات الدولية في تطوير البنى المؤسساتية وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية؛

13-
التنسيق والتعاون في جمع المعلومات الدورية وإعداد الاستبيانات وتنفيذ برامج التعاون وتبادل المعلومات والخبرات  بين المنظمات والهيئات  العربية والإقليمية والدولية  ذات العلاقة.

14-
وضع وتبادل البرامج الإعلامية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
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�   www.energybulletin.net/3566.html


*   هذه النسبة وفق التقرير الوطني لاستخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة المعد في عام 2003، وهي تساوي 43.5 في المائة وفق  (2002 Energy Balance and Electricity Profiles, UN 2005)


*    هذه النسبة تساوي 39% في المرجع (2002 Energy Balances & Electricity Profiles, UN, 2005)


�   تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود الأحفوري الأنظف في قطاعات مختارة في بعض بلدان الإسكوا، الجزء الأول: تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة E/ESCWA/SDPD/2005/1(Part I))).


�     Energy Management Policy - Guidelines for Energy Intensive Industry in India, � HYPERLINK "http://www.teriin.org/reports" ��http://www.teriin.org/reports�  


�   U.S. Department of Energy, Energy and Emission Reduction Opportunities for the Cement Industry, Industrial Technologies Program. 29 December 2003.      


�     Energy-use Benchmarks for the Cement Sector. � HYPERLINK "http://www.taiheiyo-cement.jp/english" ��www.taiheiyo-cement.jp/english�. 


� Ruud G.C. Beerkers Johannes Vanlimpt. Energy Efficiency Benchmarking of Glass Industry, Netherlands.


�   استبيان شركة سوليفر.


�   استبيان الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية.
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